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اقتصـادالخميس ٧ يناير ٢٠٢١

١١ مشروعاً كويتياً بقيمة ١٢٤٫٥ مليار دولار.. بين الأضخم بالشرق الأوسط
محمود عيسى

تضمنت قائمــة مجلة ميد 
لأكبر ١٠٠ مشــروع عملاق في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا - مينــا - من حيث 
القيمــة النشــطة ١١ مشــروعا 
كويتيا بقيمة نشطة إجمالية 
قدرهــا ١٢٤٫٥ مليــار دولار، 
وتشمل القيمة النشطة جميع 
النفقــات الجاريــة والمخطــط 
لها، ولكنها تستثني المشاريع 

المنجزة أو المعلقة أو الملغاة.
وتصــدر مشــروع مدينــة 
جنوب المطلاع السكنية قائمة 
المشــروعات الكويتيــة بقيمة 
نشــطة قدرها ١٩ مليار دولار 
وهو في مرحلة التنفيذ، وتلاه 
مشروع النقل الحضري السريع 
فــي مرحلة التصميم بكلفة ١٨ 
مليار دولار، ثم مشروع مدينة 
الخيران الســكنية في مرحلة 
الدراسة بكلفة ١٣٫٩ مليار دولار.

وحــل فــي المركــز الرابــع 
مشروع شــمال الزور للطاقة 
والمياه في مرحلة الدراسة بكلفة 
١٣٫٣ مليار دولار، ثم مشــروع 
مطــار شــمال الكويــت تحت 
الدراسة بكلفة ١٢ مليار دولار 
في المركز الخامس. ثم مشروع 
مجمع الزور للبتروكيماويات 
فــي مرحلة مــا قبــل التأهيل 
وبكلفــة ١٠ مليارات دولار في 

المركز السادس.
وحل في المركزين الســابع 
والثامن مشروع شركة السكك 
الوطنية وتوســعة  الحديدية 
مصفاة الزور بكلفة ١٠ مليارات 
و٩٫٣ مليارات على التوالي، فيما 
جاءت مشروعات توسعة مطار 
الكويت الدولي وجامعة صباح 
الســالم وميناء مبارك الكبير 
بتكلفة ٧٫٧ مليارات دولار و٦٫٦ 
مليــارات دولار و٤٫٧ مليارات 

دولار في المراكز ٩ و١٠ و١١ على 
التوالي.

ضعف النشاط

وقالت المجلة ان ضعف نشاط 
المشــروعات طــوال عــام ٢٠٢٠ 
أدى إلى تركيز الانتباه بشــكل 
أكبر على المشاريع العملاقة في 
المنطقــة، وان لدى منطقة مينا 
حاليــا مــن المشــاريع المخطط 
لها أو التي هــي قيد التنفيذ ما 
تصل قيمته الإجمالية المقدرة في 
الميزانية بحوالي ٥٫٤ تريليونات 
التــي  دولار، وفقــا للبيانــات 
جمعتهــا ميــد بروجكتس التي 
تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية. 
وهذا الرقم يقل بنسبة ٦٫٩٪ عن 

نظيــره في عــام ٢٠١٩، وهو ما 
يشير الى التأثير الكبير لأزمة 
كورونا وانخفاض أسعار النفط 
على الماليات الحكومية والإنفاق 

المخطط له.
يشير الانخفاض في هذا الرقم 
النهائي لنشاط المشروعات إلى أن 
أي ميزانيات مشاريع تم الإعلان 
عنهــا حديثــا قــد تم تجاوزها 
بشكل كبير وبما يصل إلى ٤٠٠ 
مليار دولار - مــن خلال قيمة 
المشروعات التي تغادر السوق 
من خلال مزيج من العوامل منها 
انجاز المشروعات او تعليقها او 
إلغاؤهــا، ناهيك عن المراجعات 
التي تخفض من قيمة الميزانيات 

المقدرة للمشاريع.

ويأتــي مباشــرة بعد هذه 
القيمــة الإجماليــة المدرجــة 
فــي الميزانية، مــا قيمته ٤٫٣ 
تريليونــات دولار مــن قيمة 
المشروعات النشطة في مراحل 
التنفيذ أو ما قبل التنفيذ أو تم 
وضع ميزانياتها، ولكن لم تتم 
تســميتها بالفعل من مكونات 
المشروعات الموجودة مسبقا. 
وتشمل هذه آلاف المشاريع، بدءا 
من المشروعات الرئيسية التي 
تخطط لها الحكومات ومجمعات 
الطاقــة والمجمعــات  توليــد 
الصناعيــة إلــى المشــروعات 
السكنية الخاصة أو الوحدات 

التجارية.
ولكن بشكل عام، فإن سوق 

المشــاريع الإقليميــة يخضع 
لهيمنــة مشــروعات عملاقــة 
كثيــر منهــا كانــت تنفــذ من 
قبــل حكومات الدول المصدرة 
للطاقة في المنطقة والتي تتطلع 
لإعادة اســتثمار عائداتها من 
الهيدروكربوني في مشــاريع 
للتنويع الاقتصــادي وتوليد 
الإيــرادات المســتدامة طويلة 

الأجل.
أكبر ١٠٠ مشروع عملاق

ويمثــل أكبر ١٠٠ مشــروع 
عمــلاق وأكثرها نشــاطا على 
قائمة مجلة ميد وحدها حوالي 
٤٥٪ مــن القيمــة الإجماليــة 
الــى ٢٫٥  للمشــاريع لتصــل 

تريليــون دولار وبالنســبة 
لتصنيف ميد، تم ترتيب هذه 
المشاريع حسب قيمتها النشطة، 
والتي تشــمل جميع النفقات 
الجارية والمخطط لها، ولكنها 
تســتثني الأعمال المكتملة أو 

المعلقة أو الملغاة.
ومن اصــل القيمة النشــطة 
الإجماليــة البالغــة ٢ تريليــون 
دولار، استحوذ قطاع الإنشاءات 
علــى ١٫١ تريليون دولار، وقطاع 
الهيدروكربونات والبتروكيماويات 
على ٣٧٠ مليار دولار في المشاريع 
في، وقطاع النقل والبنية التحتية 
اللوجستية على ٣٣٠ مليار دولار، 
في حــين بلغت حصــة قطاعات 
الطاقــة والميــاه أو قطاع المرافق 

الأوسع نطاقا ١٧٨ مليار دولار.
ويســتحوذ مشــروع مدينة 
نيــوم الســعودية بكلفــة ٥٠٠ 
مليار دولار- وهو أكبر مشروع 
مخطط في المنطقة حتى الآن على 
ربع إجمالي القيمة النشطة في 
القائمة - وما يقرب من نصف 
القيمة في قطاع البناء الإقليمي. 
ولدى السعودية ٢٢ مشروعا على 
القائمة مقابل ٢٠ مشروعا لدولة 

الإمارات و٦ مشروعات لقطر.
ومن خارج مجلس التعاون 
الخليجي بلغت حصة مصر على 
القائمة ١١ مشروعا أهمها مشروع 
بناء مليون مسكن بكلفة ٣٥ مليار 
دولار وتبلــغ القيمة النشــطة 

للمشروع ٢٫٥ مليار دولار.

ضمن قائمة ميد لأكبر ١٠٠ مشروع بالمنطقة.. بصدارتها جنوب المطلاع السكنية بـ ١٩ مليار دولار

إنفاق الكويت سيبقى أعلى من مستويات ما قبل «كورونا».. لاستمرار تضخم الرواتب الحكوميةأصول الصندوق السيادي تكفي لسد عجز الميزانية لـ ١٥ عاماً.. في حال إقرار السحب منه

٥٫٤ تريليونات دولار قيمة مشاريع مخطط لها وقيد التنفيذ بالشرق الأوسط

أصول الكويت السيادية الضخمة توفر لها فرصة إصدار الديون بتكلفة أقل من دول المنطقةحال إقرار «الدّين العام».. ستعتمد الحكومة بشكل كامل على إصدار الديون لتمويل متطلباتها

«موديز»: عدم تنويع الاقتصاد الكويتي.. يدعم التعافي السريع من «كورونا»!

مصطفى صالح 

قالت وكالة «موديز» إنه 
على الرغم من كون الاقتصاد 
الكويتــي يعد الأقــل تنوعا 
بــين دول الخليــج، إلا انــه 
سيتمكن من التعافي بشكل 
أسرع من التداعيات السلبية 
التي فرضتها جائحة كورونا 
علــى دول المنطقة والعالم، 
وذلــك بالمقارنة باقتصادات 
دول التعاون الأخرى، التي 
تعتمد على تنويع اقتصادها 
بقطاعــات غيــر النفط مثل 

السياحة.
وأشارت الوكالة في تقرير 
حديث لها صدر أمس، إلى أن 
التنويع الاقتصادي لم يوفر 
ســوى القليل من العزل من 
صدمة كورونا، مشيرة الى 
ان الاقتصاد الإماراتي سيكون 
بين آخر الدول بالمنطقة التي 
ستتمكن من التعافي والعودة 
لمستويات ما قبل الجائحة، 
القطاعــات  حيــث تواجــه 
الرئيسية بالإمارات بما في 
ذلك السياحة والنقل حالات 
انتعاش طويلة الأمد وغير 

مؤكدة.
وأضافت «رغم ان عمليات 
الإغلاق في جميع أنحاء العالم 
لمواجهــة انتشــار الجائحة 
أدت إلى ضعف الطلب على 
النفط، الذي تعتمد عليه دول 
الخليج كمصدر مهم ورئيسي 
للدخل، إلا أن الدول الخليجية 
التــي تعتمــد علــى مــوارد 
أخرى للدخل مثل السياحة 
ستعاني بشكل أكبر من هذا 
الإغــلاق، نظــرا لانخفــاض 
أعــداد الســائحين وتوقــف 
حركة الســفر حول العالم، 

مثل الإمارات والبحرين».
توقف المشاريع

وقالت الوكالة إن الصدمة 
الماليــة التي خلفتها جائحة 
كورونــا ســتؤخر خطــط 
التنويــع غيــر النفطــي في 
دول الخليج، حيث إن إعادة 
توجيه الإنفاق لمواجهة تأثير 
الوبــاء دفعــت الحكومــات 
الخليجية إلى إيقاف، أو في 
بعــض الحالات، إلــى إلغاء 
المشاريع الكبرى التي دعمت 

الاقتصادي بالكويت.
ارتفاع الإنفاق والديون

ولفتــت «موديز» إلى أن 
حجــم الإنفاق فــي الكويت 
سيبقى أعلى من مستويات 
مــا قبــل جائحــة كورونا، 
حيــث تفتــرض أن إنفــاق 
رواتب القطاع العام سيزداد 
أكثر، بالنظر إلى مسؤولية 
توظيــف  عــن  الحكومــة 
الكويتيــين، مــا  المواطنــين 
يؤدي إلى نمو مستمر بالقوى 

العاملة من المواطنين.
وتتوقع الوكالة أن تسجل 
أعباء الديون في الكويت أكبر 
مســتوى بين دول الخليج، 
حيث من المتوقع أن تنخفض 
الأصول السيادية الكويتية 
إلى ٣٤٨٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي في ٢٠٢١، وذلك من 
مستوى ٣٧٥٪ في عام ٢٠١٩.
تراجــع  ضــوء  وفــي 

تعتمد الحكومة بشكل كامل 
على إصدار الديــون لتلبية 
متطلبات التمويل الإجمالية 

لعام ٢٠٢١.
التصنيف السيادي

التصنيف  وفيما يخص 
الســيادي للكويــت، قالــت 
الوكالــة إنهــا انتهــت مــن 
مراجعــة تصنيــف الكويت 
السيادي في سبتمبر ٢٠٢٠ 
عند A١ مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، حيث كانت الوكالة 
قد خفضت في مارس ٢٠٢٠ 
التصنيــف بمقدار درجتين، 
مدفوعــا بالخــلاف حــول 
استراتيجية التمويل متوسط   
الأجــل للبلاد والاســتجابة 
المحــدودة لتراجــع عائدات 

النفط.
وأشارت الى ان انخفاض 
أسعار النفط ســيؤدي إلى 
الاقتــراض  إبقــاء تكاليــف 

الأصول السيادية الكويتية 
إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
تشير الوكالة إلى أن إجمالي 
أصول الصندوق الســيادي 
الكويتي يمكنهــا أن تغطي 
العجز المالي في الميزانية لمدة 
١٥ عاما، فيما يمكن للأصول 
السائلة بالصندوق تغطية 
العجــز لمدة ١٠ أعوام، ولكن 
ذلك يرتبط بإصدار تشريع 
يســمح بالسحب من أصول 
الصندوق السيادي الكويتي، 
حيث يمنع القانون الكويتي 

السحب منه.
وقالت «موديــز» انه مع 
الســائلة  اســتنفاد الأصول 
المتاحة في صندوق الاحتياطي 
العــام مطلــع العــام الحالي 
٢٠٢١، وفــي ظــل عدم وجود 
مصادر أخرى للتمويل، تتوقع 
الوكالة أن مجلس الأمة سيمرر 
قانــون الديــون، وفــي حال 
حدوث ذلك، فمن المرجح أن 

أعلى بكثير من مســتويات 
مــا قبــل الوبــاء بالنســبة 
التي  الســيادية  للحكومات 
لديها احتياطيات صغيرة من 
الســيادية  الثروة  صناديق 
أو بدونهــا مثــل  الســائلة 
عمان والبحرين، وبالنسبة 
للكويــت فهي تمتلك أصولا 
سيادية ضخمة في صندوقها 
السيادي، مما يوفر لها فرصا 
كبيرة لإصدار الديون الجديدة 

بتكلفة أقل.
وتتوقع الوكالة أن تظل 
أعبــاء خدمة الديــن أقل من 
النــاتج المحلــي  ١٫٥٪ مــن 
الإجمالي للكويت والسعودية 
والإمارات، وعلى النقيض من 
ذلك، ستظل تكاليف الفائدة 
في البحرين الأعلى بين دول 
مجلس التعاون بالنسبة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي، حيث 
سترتفع إلى ٦٪ في ٢٠٢١ من 

٤٫٤٪ في ٢٠١٩.

عودة أسعار النفط للارتفاع تدعم التعافي الاقتصادي.. عكس الاقتصادات المعتمدة على مصادر أخرى كالسياحة والسفر التي سيتأخر تعافيها من الجائحة

أجندة التنويع غير النفطي.
فعلــى ســبيل المثال، في 
نوفمبر ٢٠٢٠ أعلنت شركة 
الدقــم وصناعــة  مصفــاة 
البتروكيماويات في سلطنة 
عمــان عــن توقــف مجمــع 
البتروكيماويــات المخطــط 
له فــي مصفاة الدقم مؤقتا، 
بسبب ظروف السوق العالمية 
الضعيفــة، نتيجــة تراجع 

أسعار النفط.
فيما تعرضت مشاريع 
أخرى للتأخير، مثل ميناء 
مبــارك الكبيــر بالكويت، 
والذي كان من المقرر الانتهاء 
منه في ٢٠١٩، وهو جزء لا 
يتجزأ من مشــروع مدينة 
الحرير بالكويت الذي تبلغ 
تكلفته ٨٦ مليار دولار، وهو 
مكون خليجي رئيسي في 
مبــادرة الحــزام والطريق 
الصينيــة، الــذي يعد أحد 
أساســيات خطط التنويع 

النظرة المستقبلية لدول «التعاون» 
ستبقى سلبية في ٢٠٢١

اقتصادات الخليج تحتاج إلى 
٣ سنوات للتعافي من «كورونا»

محمود عيسى

قالــت وكالة «موديز» للتصنيــف الائتماني ان النظرة 
المستقبلية السلبية للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون 
الخليجي في ٢٠٢١ تأتي نتيجة انخفاض عائدات النفط وتراجع 

القوة المالية لدول المجلس.
واضافت الوكالة ان زيادة أعباء الديون السيادية لدول 
الخليج في ٢٠٢١، ستكون من بين أكبر الأعباء على مستوى 
العالم، حيث سيؤدي انخفاض عائدات النفط الى تقييد الإنفاق 
الحكومي، فضلا عن التحديات التي تواجهها اسواق العمل 
الخليجية. وتعكس توقعات النظرة المستقبلية السلبية للجدارة 
الائتمانية السيادية لدول الخليج خلال عام ٢٠٢١، انخفاض 
عائدات النفط الناجم تداعيات جائحة ڤيروس كورونا والذي 
أدى إلــى تدهور القوة المالية هذا العــام، مع تقييد الإنفاق 
الحكومي وإبطاء الانتعــاش الاقتصادي.  وقال المحلل في 
وكالة «موديز» والذي شارك في اعداد التقرير ثاديوس بست 
«نظرتنا السلبية للحكومات الخليجية تعكس تأثير جائحة 
كورونا على عائدات النفط وتوقعاتنا لتآكل القوة المالية التي 
شــهدناها العام الماضي لتستمر طوال عام ٢٠٢١، حيث أن 
التكلفة المرتفعة للتمويل الحكومي في الدول ذات التصنيف 

المنخفض في المنطقة ستؤدي إلى تعاظم هذه الضغوط».

محمود عيسى

أشــارت الوكالة إلى انها تتوقع ان تحتاج دول مجلس 
التعاون الخليجي الى ما بين ٢ ـ ٣ سنوات قبل ان يعود الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي لديها إلى مستويات ما قبل الوباء، 
مع التعافي الذي طال أمده لدى الدول ذات الاقتصادات الأكثر 
تنوعا، وذلك لان القطاعات الرئيســية مثل النقل والسياحة 
ستكون وتيرة التعافي لديها بطيئة. واضافت الوكالة ان من 
شأن الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء تقليص احتمالات 
التعافي المتعلقة بخلق فرص العمل ومعدلات توظيف المواطنين 
في وقت وشــيك نظرا للأهداف العالية لتوظيف المواطنين 
في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الهزة 
المزدوجة. وتتوقع الوكالة أن ترتفع أعباء الديون الحكومية 
في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط بنحو ٢١٪ من 
النــاتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١ 
مقارنة بمتوسط نسبته ١٤٪ للاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، 
فإن الاحتياطيات المالية الضخمة لصناديق الثروة السيادية 
ستعمل كمصدات تخفف من آثار ارتفاع أعباء الديون الإجمالية 

على معظم الحكومات الخليجية.
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